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    ـ بسم االله الرحمن الرحيم ـ                            

   ـالمقدمـــــــــــــــــة                                   ـ 

ــــين أهــــوائهم         ــــشريعته طريــــق عبــــاده ، وجعلهــــا فرقانــــا ب ــــذي نــــور ب ً الحمــــد الله ال
لـــشيطان ، وصـــلاحهم ، وأرســـل رســـوله ليميـــز لهـــم طـــرق ا، وشـــهواتهم وطـــرق هـــدايتهم

وأفضل الصلاة وأتم السلام ، علـى سـيدنا محمـد خيـر .ويأمرهم بإتباع طرق الرحمــــــــــــن 
ــــرام  ـــه وأصـــحابه الكــــــــــ ـــى آل ـــدينك ، وفقهـــا فـــي  .الأنـــام ، وعل ًاللهـــم إنـــي أســـألك فهمـــا ل ً

ًشريعتك ، وتمسكا بعقيدتك واعانة لي في طريقـــــــــــي ، وتسديد خطـاي ، إلـى  ٕ مـا أهـدف ً
  :وبعــــــــــد  .ّإليه ، حتى لا أضل قصدت ولا أزيغ عما إليه هدفت 

  
ً فمنذ أن نزلت هذه الشريعة على الأرض وحيا ، تحمل في أصولها ما يدبر الأمر     

لـــذلك تطـــرأ فـــي حيـــاة الأمــــة  .ومـــا يرســـي قواعـــد العـــدل والمـــصلحــــــــة  فـــي الاعتقـــاد ،
ّ تتطلــب تــشريعا جديــدا يــصدره الحكــــــام الــذين يتولــون مـصالح لــم تكــن تعــرف مــن قبــل ، ً ً

ـــع بعــض  مقاليــد الــسلطة والتــشريع فــي بلادهــم ، وهــذه المــصالح قــد تبــدو متعارضــة مـــ
النصوص ، التي يرى البعض أنها إما معللـة بعلـل مرتبطـة بـالحكم ، وأن الحكـم يمكـن 

ً، كونـه إمامـا   ) �(ن الرسـول انتفـاء علتـه ، أو أن هـذه الأحكـام صـادرة عـ إيقافه عنـــد
للمسلمين ، وأن هـــــذه الأحكام ترجع إلـى نظـر الإمـام واجتهـاده وفـق الظـروف والبيئـات 

مــا يجعــل مــن الممكــن إعــادة النظــر فــي بعــض هــذه  المختلفــة ، المرافقــة للحكــم ، وهــــذا
ه من الواجب المسلمين ، والتي ترى أن الأحكام ، وفق المستجدات التي تطرأ في حـــــياة

ومـن هنـا سأسـتعرض فـي . تحقيق مـصلحة معينـة أتـت الـشريعة فـي مجملهـا لتحقيقهــــا 
هـذا البحـث ، تعريـف المـصلحة لغـة واصـطلاحا وتعريـف التحجيــــــــر لغـة واصــطلاحا ، 

  :والنماذج التطبيقية في المصلحة وأثرها في تحجير الأحكام الشرعية منهـــــا 
ــــد إيجــــارات المــــساكن إذا  . ٣تحديــــد أجــــور العمــــال  .  ٢تحديــــد الأســــعار   . ١ تحدي
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 لذلــــك تكـــون خطـــة  .نـــزع الملكيـــة بعـــوض للمـــصلحة العامـــة  . ٤. اقتـــضته المـــصلحة
  :البحث على النحو الآتي 

 .المقدمــــــــة 
 .التعريف بالمصلحة وتحجير الأحكام : المبحث الأول 

 .اً التعريف بالمصلحة لغة واصطلاح:  المطلب الأول  •
 .ًالتعريف بتحجير الأحكام لغة واصطلاحا : المطلب الثاني  •
  

  .النماذج التطبيقية : المبحث الثاني 
 .تحديد الأسعار: المطلب الأول  •
 .تدخل الدولة لتحديد أجور العمال :  المطلب الثاني  •
حـــق الحكومـــة المـــسلمة فـــي تحديـــد إيجـــارات المـــساكن إذا :  المطلـــب الثالـــث  •

    .اقتضته المصلحة
  .نزع الملكية بعوض للمصلحة العامة :  المطلب الرابع  •

  
 .الخاتمـــــــة 

 .المصادر والمراجع 
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  ـ المبحث الأول ـ                                
    ـ التعريف بالمصلحة وتحجير الأحكام ـ                   

  :التعريف بالمصلحة : المطلب الأول 

واحــــدة المــــصالح ، والــــصلاح ، مــــصدر المــــصالحة ، والاســــم : المــــصلحة فــــي اللغــــة 
   .)١(الصلح ضد الفساد ، والاستصلاح ضد الاستفساد

وللمصلحة عدة تعاريف كما اصطلح عليـه علمـاء الـشريعة : المصلحة في الاصطلاح 
  :الإسلامية وهي على النحو الآتي 

ٍلأصـل عـن جلـب منفعـة ، أو هـي عبـارة فـي ا: " فقـال ) رحمـه االله(عرفها الغزالي      
ولـسنا نعنـي بـه ذلـك ، فـإن جلـب المنفعـة ، ودفـع المـضرة : " ثم يقول ، )٢("ٍدفع مضرة 

مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم ، لكنا نعني بالمصلحة المحافظـة 
 وهـو أن يحفـظ علـيهم ديـنهم : خمـسة على مقصود الشرع ، ومقصود الشرع من الخلق 

وعقلهــم ، ونــسلهم ، ومــالهم ، فكــل مــا يتــضمن حفــظ هــذه الأصــول الخمــسة ونفــسهم ، 
وعرفهـا .)٣("، ودفعهـا مـصلحة ا يفوت هذه الأصول، فهـي مفـسدةفهو مصلحة ، وكل م
ّلـذة أو سـببها ، أو فرحـة أو : إن المـصلحة : " فقـال ) رحمـه االله(العز بـن عبـد الـسلام 

رحمه (ّ وعرفها الإمام ابن تيمية  .)٤("سببها سببها ، والمفسدة ألم أو سببه ، أو غم أو 
المصالح هـو أن يـرى المجتهـد أن هـذا الفعـل يجلـب منفعـة راجحـة ولـيس : " فقال ) االله

  .)٥("في الشرع ما ينفيه 

                                                 
هـــ ـ ١٤٢٤( القــاهرة ، دار الحــديث/، ط) صــلح( ، مــادة ٢٠٦مختــار الــصحاح ، للــشيخ محمــد أبــي بكــر الــرازي ، ص )١(

 ) .م٢٠٠٣
الـدكتور محمـد : م ، تحقيـق ١٩٩٧هــ ـ ١٤١٧،مؤسـسة الرسـالة ـ بيـروت ،١/،ط٤١٦ /١ المستـصفى ، للإمـام الغزالـي )٢(

 .سليمان الأشقر 
 . المصدر نفسه )٣(
لبنـان ، تحقيـق م ، دار المعـارف ، بيـروت ـ ١٩٩٢هــ ـ ١٤١٣ ، ١ ، ط٢٩ قواعد الأحكام ،للعز بـن عبـد الـسلام ، ص)٤(

 .محمود بن التلاميد الشنقيطي : 
م  دار ٢٠٠٥هـــ ـ ١٤٢٦ ،٢/ ، ط٣٤٣ ـ ٣٤٢ /١١  مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة ، احمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة ، )٥(

 .أنور الباز ـ عامر الجزار : الوفاء ، تحقيق 
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مــا يرجــع إلــى قيــام حيــاة الإنــسان وتمــام : " فقــال ) رحمــه االله(ّوعرفهــا الــشاطبي       
ًهوانية والعقلية على الإطلاق ، حتى يكون منعما عيشه ، ونيله ما تقتضيه أوصافه الش

المنفعــة عبــارة عــن اللــذة ، : " فقــال ) رحمــه االله(ّوعرفهــا الــشوكاني  .)١("علــى الإطــلاق 
ًأو ما يكون طريقا إليهـا والمـضرة عبـارة عـن الألـم أو مـا يكـون طريقـا إليـه ، واللـذة قيـل  ً

ّويعرفهــــا الإمــــام ابــــن   .)٢("المنــــافي إدراك : إنهــــا إدراك الملائــــم ، والألــــم : فــــي حــــدها 
أمـــا المــصلحة فهـــي كاســمها شـــيء فيــه صـــلاح قـــوي ، : " فيقــول ) رحمـــه االله(عاشــور 

ًوصف لفعل يحصل به الصلاح ، أي النفع منه دائما أو : ويظهر لي أن نعرفها بأنها 
ًغالبـــا للجمهـــور أو للآحـــاد ، أمـــا المـــضرة فهـــي مقابـــل المـــصلحة ، وهـــي وصـــف لفعـــل 

ً بــه الفــساد ، أي الــضرر دائمــا أو غالبــا للجميحــصل وبــذلك أنــا  .)٣("هور أو للآحــاد ــــــــــــــً
  ) . رحمه االله ( أرجح تعريف الإمام الغزالي 

   
�   �  �                         

  التعريف بتحجير الأحكام ـ:  المطلب الثاني

َحجــر(هــو مــن : ًالتحجيــر لغــة  َ َالقاضــي عليــه منعــه عــن ) َ َ ـــالتــصرف فــي مالــه وبابَ ه ــــــ
َنصر  َ.)٤(  

 :فقـال الحنفيـة:تعرض الفقهاء لمدلول التحجير إلى عدة تعاريف : ًالتحجير اصطلاحا 
هــو عبــارة عـــن وضــع أحجــار أو خـــط حولهــا ، يريــد أن يحجـــر غيــره مــن الاســـتيلاء " 

  .)٥("عليها 
                                                 

 .عبد االله دراز :  بيروت ، تحقيق  ، دار الكتب العلمية ـ٧/، ط٢٠ /٢الموافقات ، أبو إسحاق الشاطبي ، )١(
ـــي بـــن محمـــد الـــشوكاني ،  )٢( ـــن عل ـــم الأصـــول ، لمحمـــد ب ـــق الحـــق مـــن عل   ١/ ، ط١٢٧ / ٢إرشـــاد المفعـــول إلـــى تحقي

 احمد عزو عناية ـ دمشق : م ، دار الكتاب العربي ، بيروت ـ لبنان ، تحقيق الشيخ ١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩
 م ، دار سحنون ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧ ، ١٠/ ، ط٦٣محمد الطاهر بن عاشور ، صمقاصد الشريعة الإسلامية ، الإمام  )٣(
َحجـر(مختار الصحاح ، للرازي ، بـاب الحـاء ، مـادة  )٤( َ  ، انظـر المـصباح المنيـر ، احمـد بـن محمـد بـن علـي ٧٨، ص) َ

 محمــد بــن يوســف الــشيخ محمــد ، المكتبــة العــصرية ، وانظــر لــسان العــرب ،:  ، تحقيــق ٦٧ص) حجــر(الفيــومي ، بــاب 
 . ، دار صادر ـ بيروت ١/ط) حجر( ، مادة ١٦٥ /٤مكرم بن منظور الأفريقي ، 

م ، دار الكتـــاب العربـــي ـ ١٩٨٢/  ،٢/ ، ط٥٤ / ٢بـــدائع الـــصنائع فـــي ترتيـــب الـــشرائع ، عـــلاء الـــدين الكاســـاني ،  )٥(
 .بيروت 
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 مـا لـم يحيـه، وكــذا الـشارع فـي إحيـاء المـوات متحجـر: " وجـاء فـي فقـه الـشافعية       
إذا أعلـم عليــه العمـارة مــن نـصب أحجــار أو غـرز خــشبات، أو قـصبات أو جمــع تــراب 

  )١("أوخـــط خطوط 
  

ًوان تحجــر مواتــا، وهــو أن يــشرع فــي إحيائــه مثــل إن : " وجــاء فــي فقــه الحنابلــة        ٕ
ًدار حول الأرض ترابا أو حجارا، أو حاطها بحائط صغير  ً")٢(.   

  
ولا : فــــنلاحظ أنهــــم لــــم يتعرضــــوا لبيــــان التحجيــــر إلا بقــــولهم : " المالكيــــة أمــــا         

لــذلك نــرى فــي تعريفــات  .)٣("يحــصل الإحيــاء بتحــويط حجــارة ، ولــيس التحجيــر إحيــاء 
الفقهاء أن مدلول كلمة التحجير مدلول عام ، وغير محدد فـي كيفيـة التطبيـق العامـة ، 

لحيـــاة ، وأن مدلولـــه اللغـــوي والاصـــطلاحي لا والمتغيـــرة وفـــق الأزمنـــة والتقـــدم المـــدني ل
يــــدلان علــــى أكثــــر مــــن الإمــــارة والدلالــــة علــــى إرادة الإحيــــاء ، وهــــذا يعنــــي ان مــــدلول 
التحجيــــر خاضــــع للتعــــرف ، وأن حــــصره بــــسمات معينــــة منــــاف لأحــــوال النــــاس عبــــر 

  .العصور والأزمنة ، وهذا يؤكد إطلاق مدلول التحجير فيما ورد من نصوص 
  

ــذل       ك أرى أن هنــاك تعريــف أعــم وأشــمل للتحجيــر هــو منــع مــن تــصرف خــاص ل
بـــسبب خـــاص وهـــو إمـــا لمـــصلحة الغيـــر ومنـــه حجـــر المفلـــس لحـــق الغرمـــاء والـــراهن 

  .للمرتهن والمريض للورثة 

                                                 
نـشورات المكتبـة العمريـة ـ بيـروت ، تحقيـق م ، م١٩٨٢ ، ١/ ، ط٤٠٢ / ٢ زاد المحتـاج بـشرح المنهـاج ، الكـوهجي ، )١(

المكتـــــب :  ، دار النـــــشر ٢/ ،ط٢٨٦ / ٥روضـــــة الطـــــالبين ، النـــــووي ، : عبـــــد االله بـــــن إبـــــراهيم الأنـــــصاري ، وينظـــــر : 
  .هـ ١٤٠٥الإسلامي ـ بيروت ، 

لم الكتــب ـ عــا:  ، دار النــشر ٢/ ، ط٤٦٤/ ٢شــرح منتهــى الإرادات ، منــصور بــن يــونس بــن إدريــس البهــوتي ،  ) )٢(
دار الفكـر :  دار النـشر ١٩٣ / ٤كشاف القناع ، منصور بـن يـونس بـن إدريـس البهـوتي ، : م ، وينظر ١٩٩٦بيروت ، 
 .هلال مصيلحي مصطفى هلال : هـ ، تحقيق ١٤٠٢ـ بيروت ـ 

 لبنـان ـ بيـروت ، دار الكتـب العلميـة ـ:  ، دار النـشر ١/ ، ط٢٩٦ /٢ بلغة السالك لأقرب المـسالك ، احمـد الـصاوي ، )٣(
 .محمد عبد السلام شاهين : م ، تحقيق ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥
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    ـ  المبحث الثاني  ـ                              

  ـــة ـ ـ النماذج التطبيقيـــــــــ                            

  ) .التسعير الجبري(تحديد الأسعار : المطلب الأول 

مــن الأحكــام المختلــف حولهــا والمقــررة فــي بعــض المــذاهب ، مــا يــسمى بالتــسعير      
ًالجبــري الــذي يــستخدمه ولــي الأمــر لمقاومــة الاحتكــار ، ضــمانا لعــدم الإجحــاف بحــق 

  .رافق الدولة ًالتجار ، وحق المستهلكين على السواء ، وسدادا لمقتضيات م
  

ولــــذلك ســــأتناول التعريــــف بالتــــسعير، والحــــديث الــــذي ينهــــي عــــن التــــسعير، وأثــــر      
المــصلحة فــي تخــصيص هــذا الحــديث، والنظــرة الكليــة الــشرعية لموضــوع حــق تــصرف 

  .الإنسان في ملكه وحريته في التحكم بتجارته 
  : التعريف بالتسعير 

هـو الـذي يقـوم عليـه الـثمن، وجمعـه أسـعار، تقـدير الـسعر ، أو :    التسعير في اللغـة 
وقــد أســعروا وســعروا تــسعيرا، أي اتفقــوا علــى ســعر، ويقــال ســعرت الــشيء  ً)أي ) ًتــسعيرا

ًجعلت له سعرا معلوما  ً)١(.  
فقـد اختلفـت عبـارات الفقهـاء فـي تعريفـه ، وذلـك علـى النحـو : التسعير في الاصطلاح 

ً هو تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرا :قال بعض المالكية في تعريفه  :الآتي 
ويظهر من هذا التعريف حـصر التـسعير فـي الأشـياء المأكولـة  . )٢(للمبيع بدرهم معلوم

وهــو بــأن يــأمر الــوالي الــسوقة أن لا يبيعــوا : ّوعرفــه بعــض الــشافعية  .فقــط ) الأطعمــة(
  .)٣(أمتعتهم إلا بكذا ، للتضييق على الناس في أموالهم

                                                 
ة الرسـالة ـ بيـروت ولـسان العـرب مؤسـس:  ، دار النشر ٥١٨ /١القاموس المحيط ، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ،  )١(

  .١/٢٧٧ ، المصباح المنير ، ٤/٣٦٥
 ، كتــاب البيـوع بــاب فــي التــسعير ٣٥٦ /١نــصاري الرصــاع ، شــرح حــدود ابـن عرفــة ، لأبــي عبــد االله محمـد الأ:  ينظـر)٢(

 .محمد أبو الأجفان الطاهر: م ، تحقيق ١٩٩٣، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ـ لبنان ، عام ١/ط
، ٢٥ / ٣إعانــة الطــالبين حاشــية علــى حــل ألفــاظ فــتح المعــين ، أبــي بكــر ابــن الــسيد محمــد شــطا الــدمياطي ، :  ينظــر)٣(

 ، دار الفكــر ـ ٢/٣٨ر الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع ، مغنــي المحتــاج ، محمــد الخطيــب الــشربيني ، بــاب البيــع ، دا
 . بيروت 
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إلـــزام الـــسوقة المعارضـــة بـــالبيع : التـــسعير : ّوعرفـــه بعـــض فقهـــاء الحنابلـــة فقـــال       
، أو أن يـسعر الإمـام أو نائبـه علـى )١(بثمن المثل لأنها مـصلحة عامـة لحـق االله تعـالى

وبهــذا يتبــين تقــارب تعريفــات  .)٢(ًالنــاس ســعرا ويجبــرهم علــى التبــايع بــه ، أي بمــا ســعره
هـو تحديـد : لـذلك يكـون التـسعير تعريف اللغوي له ين قرب الالفقهاء للتسعير ، كما يتب

ٕالأســـعار لـــبعض الـــسلع والخـــدمات ، مـــن قبـــل جهـــات الـــسلطة المختـــصة ، والـــزام أهـــل 
: وهنـاك فـرق بـين الـسعر والـثمن ، الـسعر .ًالأسـواق بتلـك الأسـعار ، تحقيقـا للمـصلحة 

ًق أثـرا لمـا يـسمى بقـانون هو ما يكون نتيجة للمساومة ، أو القدر الذي يتحدد فـي الـسو
  .   )٣(فهو القدر الذي يساوي قيمة المبيع في الواقع: العرض والطلب ، وأما الثمن 

  :حكم التسعير 

     إن المتتبع لآراء الفقهاء في هذا الموضوع ، يرى أن الرأي الذي يصدر عـنهم فـي 
  :أحكامهم ، إنما هو النظر إلى قضيتين 

للتـشريع الإسـلامي فـي موضـوع حريـة النـاس فـي تـسلطهم  هي الأسس العامـة :الأولى 
  .على أموالهم ، وحرمة الاعتداء على هذا الحق مهما كان السبب 

ًأن هنـــاك ظروفـــا وأوضـــاعا تتطلـــب مـــن ولـــي الأمـــر التـــدخل للـــصالح العـــام  : والثانيـــة ً
ورفض ما يراه من جور لدى بعض التجار بالتحكم بالأسعار ليزيدوا من ربحهـم ، وهـو 

  :ا أدى إلى الاختلاف في حكم التسعير الذي سأعرض له فيما يلي م
  

  :آراء الفقهاء في التسعير 

واختلفـوا  .    ذهب جمهور الفقهاء والظاهرية إلى أن الأصل في التسعير هو الحرمـة 
بعد ذلك فيما إذا دعت إليه المصلحة العامة لمقاومة الاحتكار ، أو محاربة الغلاء في 

  :أيين الأسعار على ر

                                                 
  .٢٦ /٢شرح منتهي الإرادات ، :  ينظر)١(
 . ، فصل ومن باع سلعة بنسيئة ١٨٧ /٣كشاف القناع عن متن الإقناع ، :  ينظر)٢(
 .م ١٩٨٢ ، المطبعة الجديدة ، دمشق ١٥٦فتحي الدريني ، صمحمد . الفقه الإسلامي المقارن ، د:  ينظر)٣(
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  .)١(أنه محرم بإطلاق وفي جميع الظروف ، وهو مذهب الشافعية والظاهرية: الأول 
أنـــه مـــشروع وجـــائز وواجـــب علـــى الإمـــام فـــي بعـــض الحـــالات ، وهـــو مـــذهب : الثـــاني 

  .)٢(الحنفية والمالكية والحنابلة
  

  :أدلة من ذهب إلى تحريم التسعير بإطلاق * 

  :ا الفقهاء في التحريم من أهم الأدلة التي يستشهد به     
غــلا : ، قــال ) رضـي االله عنــه(الأحاديـث الــواردة فــي هـذا الــشأن ، كحــديث أنــس : ًأولا 

 يا رسول االله ، غلا الـسعر : ناس ، فقال ال)  �(السعر في المدينة على عهد الرسول 
، إن االله هـــو المـــسعر ، القـــابض الباســـط الـــرازق ) : "  �(فـــسعر لنـــا فقـــال رســـول االله 

  .)٣("وٕاني لأرجو أن ألقى االله ، وليس أحد يطلبني بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال
  

يـــا : ًأن رجـــلا جـــاء فقـــال ) : رضــي االله عنـــه( والحــديث الـــذي يرويـــه أبـــو هريـــرة       
رسول االله سعر ، فقال  : يا رسول االله سعر ، فقال : ثم جاء رجل ، فقال " بل ادعوا: "َ

ٍض ويرفع ، واني لأرجو أن ألقى االله وليس لأحد عندي مظلمةبل االله يخف" ٕ")٤(.  
  

ًفالأحاديــث لــيس فيهــا أن أحــدا امتنــع مــن بيــع يجــب عليــه أو : "يقــول ابــن تيميــة       
عمـل يجـب عليــه ؛ أو طلـب فــي ذلـك أكثـر مــن عـوض المثــل ، ومعلـوم أن الــشيء إذا 

                                                 
، فـصل فـي التـسعير ، ٢٩٢ /١المهذب فـي فقـه الإمـام الـشافعي ، إبـراهيم بـن علـي بـن يـونس الـشيرازي أبـو إسـحاق ،  )١(

  الفكر ـ  ، دار٣٨ /٢دار الفكر ـ بيروت ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، محمد الخطيب الشربيني ، 
ـــار ، ابـــن عابـــدين ،  )٢( ـــق الـــدين وشـــمس الـــدين ابنـــي ١٩٧٩، دار الفكـــر ، ٢/ ، ط٤٠٠ /٦رد المحت م ، المغنـــي ، موف

 .، دار الفكر ـ بيروت ١/١٩٨٣، ط٤/١٥٢قدامة ، 
ـــاب التـــسعير ،  )٣( ـــاب البيـــوع ب ـــسلمي ، كت ـــسى الترمـــذي ال ـــسى أبـــو عي ـــن عي ـــصحيح ســـنن الترمـــذي ، محمـــد ب الجـــامع ال
احمــد محمــد شــاكر ، وهــو حــديث حــسن : ، دار إحيــاء التــراث العربــي ـ بيــروت، تحقيــق )١٣١٤(، رقــم الحــديث ٣/٦٠٥

 .صحيح 
،كتــاب البيــوع، بــاب )٣٦٦٩(، رقــم الحــديث ٩/٤٧٧معرفــة الــسنن والآثــار للبيهقــي ، أبــو بكــر بــن الحــسين البيهقــي ،  )٤(

 (www.alsunnah.com):     التسعير، وهو حديث حسن، موقع جامع الحديث 
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لـه كمـا جـرت بـه العـادة ، ولكـن رغب النـاس فـي المزايـدة فيـه ، فـإذا كـان صـاحبه قـد بذ
الناس تزايدوا فيه ، فهنا لا يسعر علـيهم ، والمدينـة كمـا ـ ذكرناــ إنمـا كـان الطعـام الـذي 
ٕيبــاع فيهــا غالبــا مــن الجلــب ؛ وقــد يبــاع فيهــا شــيء يــزرع فيهــا ؛ وانمــا كــان يــزرع فيهــا  ً

اك أحــد يحتــاج ًالــشعير ؛ فلــم يكــن البــائعون ولا المــشترون ناســا معينــين ؛ ولــم يكــن هنــ
الناس إلى عينه أو مالـه ؛ ليجبـر علـى عمـل أو علـى بيـع ، وكـان إكـراه البـائعين علـى 
ٕأن لا يبيعوا سلعهم إلا بثمن معين إكراها بغير حق ، واذا لم يكن يجـوز إكـراههم علـى  ً

ـــثمن كـــذلك لا يجـــوز  ـــدير ال ـــع ، فـــإكراههم علـــى تق فالحـــديثان يـــصفان   .)١("أصـــل البي
ظلمة، والظلم حرام، فالتسعير حرام، والحديث يظهر أنه تعالى هو الذي التسعير بأنه م

ـــه ســـبح  ،انه بالـــدعاء ليكـــشف مـــا بهـــم مـــن ضـــريخفـــض الـــسعر ويرفعـــه، فليتجهـــوا إلي
ًوالحـديث يــسوي أيــضا بــين مظلمـة التــسعير ومظلمــة الــدم ، وهـو قتــل الــنفس بغيــر حــق 

ــــم محــــرم بالــــضرورة ، ٕوكلاهمــــا ظلــــم ، والا مــــا كــــان لهــــذا الاقتــــران مــــن وجــــه ، و الظل
  .فالتسعير محرم ومنع المحرم واجب ، فالتسعير واجب منعه 

  
  :الأصول الشرعية العامة في موضوع العقود وهي : ًثانيا 

ًأ ـ حـــق الملكيـــة الفرديـــة أصـــل ثابـــت قطعـــا ، وثمـــرة هـــذا الحـــق هـــي حريـــة التـــصرف 
هـا ، أو التعـرض لهـا ًالممنوحة لصاحبه شـرعا ، وهـي سـلطة لا تملـك الدولـة المـساس ب

حجــــر يعــــود علــــى أصــــل الحريــــة إلا بحــــق فــــي الــــشرع ، ولــــيس التــــسعير منــــه ، لأنــــه 
  .بالنقض

مــــصلحة البــــائع ، : ب ـ أن البيــــع والــــشراء تتعــــارض فيــــه مــــصلحتان فرديتــــان همــــا 
ًومصلحة المشتري ، وكلاهما على قدم المساواة فـي الاعتبـار شـرعا ، فليـست مـصلحة 

فعلـى الدولـة ألا تتـدخل  .ن ، بأولى من مصلحة البائع بإغلائـه المشتري بإرخاص الثم
ًبالتــسعير ، لأن فــي ذلــك ترجيحــا ومحابــاة لإحــدى المــصلحتين الفــرديتين علــى حــساب 

                                                 
 . ، دار عالم الكتب ، الرياض ٩٦ ـ ٩٥ /٢٨مجموع فتاوى ابن تيمية ، احمد بن تيمية ،  )١(
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  .الأخرى بدون مرجح 
ج ـ إن إجبار البائع علـى بيـع سـلعته بـسعر معـين يتنـافى ومبـدأ التراضـي فـي العقـود ، 

��m��f��e��d��c���b��a :الكـــريم بقولـــه تعـــالى وهـــو المبـــدأ الـــذي أرســـاه القـــرآن 
ghk��j��i��l�q��p���������o��n��m���l )فالتراضي الحر بين المتبـايعين هـو )١ ،

  .)٢(الأصل في حل انتفاع كل منهما بمال الآخر 
  

ًفالتاجر الذي يضطر إلى التسعير يلجأ عـادة : أثر ذلك في موضوع الاقتصاد : ً ثالثا 
ًائع الـضرورية ، فـرارا مـن أسـباب التـضييق علـيهم بالتـسعير الجبـري ، إلى كتمان البـض

ٍفيطلبها الناس فلا يجدونها ، فيضطرون عندئذ إلى رفع أثمانها ليحصلوا عليها ، ومـن 
هنــا تنــشأ الــسوق الــسوداء التــي تــروج عــادة عقــب التــسعير الرســمي ، والــسوق الــسوداء 

ًبح التـــسعير صـــوريا ، لأن النـــاس لا وبـــذلك يـــص . أكبـــر عامـــل يهـــدم اقتـــصاد الدولـــة 
  .ًيتعاملون في واقع الأمر إلا مع السعر الخفي ، مهما كان تحكميا أو مغالى فيه 

  
وكـــذلك المـــستوردون يحجمـــون علـــى الاســـتيراد ، إذا حـــدد لهـــم ســـعر معـــين للـــسلع      

ة ًالمـــستوردة يكرهـــون عليـــه ، إذ يـــرون فيـــه غبنـــا لهـــم ولحقهـــم ، ولا يـــستطيعون اســـتزاد
ًالأثمان بما يجاوز تلك الأسعار ، فتزداد بذلك الأزمة تفاقما ويضار المستوردون ، كما 

ًولا ريـــب إذا أن وســـيلة هـــذا مآلهـــا ، وهـــذه نتائجهـــا ، محرمـــة مطلقـــا ،  .يـــضار العامـــة  ً
  .)٣(فيمنع التسبب في اتخاذها

  
  :أدلة من ذهب إلى جواز التسعير 

اســتثنائية ، يجــوز اللجــوء إليهــا إذا تعــين ، لــدفع إن التــسعير وســيلة تــشريعية لحالــة ) ١
ًالــضرر العــام ، وذلــك عنــد التعــدي فــي أســعار الــسلع ، تعــديا فاحــشا  ) ضــعف القيمــة(ً

                                                 
  ).٢٩(من الآية : سورة النساء  )١(
   .١٧٢محمد فتحي الدريني ، ص. الفقه الإسلامي المقارن ، د: ينظر )٢(
  .١٧٣ـ ١٧٢ ، صمصدر نفسهال:  ينظر )٣(
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محافظة على حق العامة من الضياع ، ولا يجوز في غير هـذه الحـال ، مـستندين إلـى 
ً واجبـــا ، إذ فالتـــسعير علـــى هـــذا يكـــون" مـــا لا يـــتم الواجـــب إلا بـــه فهـــو واجـــب" قاعـــدة 

المفـروض أنـه وســيلة متعينـة لـصيانة حــق المـسلمين مـن الــضياع ولمنـع الظلـم عــنهم ، 
  .)١(ًوهذا واجب شرعا ، فوسيلته التي تفضي إليه ينبغي أن تكون واجبة بالضرورة

  
اســتدلوا بحكمــة تــشريع الحــديث نفــسه ، الــذي اســتند إلــى ظــاهره المــانعون ، ووجــه ) ٢

وٕانـي ) : " �(لحـديث هـو رفـع الظلـم عـن التجـار ، بـدليل قولـه الاستدلال ، أن منـاط ا
، إذا لـم يكـن لهـم يـد " لأرجو أن ألقى االله ، وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مـال 

، حتــى إذا وقــع الظلــم مــنهم ، أمــا بــإغلاء )  �(فــي غــلاء الــسعر علــى عهــد الرســول 
ًالــسعر ، افتعــالا وتحكمــا ، أو عــن طريــق الاحتكــار أو  غيــر ذلــك مــن الوســائل وجــب ً

ًرفعـــه أيـــضا ، إعمـــالا لحكمـــة تـــشريع الحـــديث، التـــي هـــي دفـــع الظلـــم أيـــا كـــان موقعـــه  ً ً
بالتجار أو العامة ، إذا العدل لا يتجزأ في شرع الإسلام ، فإذا كانت علة الحـديث هـي 

عــن التــسعير فــي تلــك الحــال هــي رفــع الظلــم عــن التجــار ، وهــم )  �(امتنــاع الرســول 
ً، فإن رفع الظلم عن عامة المسلمين إذا كان واقعا أو متوقعـا ، واجـب مـن بـاب طائفة  ً

ًأولــى ، إذا الــضرر فــي هــذه الحــال أعظــم بداهــة ، عمــلا بــروح الحــديث ومعقولــه ، لا 
ٕبمنطوقــه فقــط ، والا كــان التنــاقض فــي التــشريع بتحــريم الظلــم فــي موقــع ، واباحتــه فــي  ٕ

  .ابقه موقع آخر ، وهو أولى بالتحريم من س
  
أنه ورد في الشريعة الإسـلامية مـن الـشواهد والتطبيقـات مـا يـدل علـى جـواز الإكـراه ) ٣

على التعاقد ، واعتبر هذا المبدأ من المقومات الأساسية لسياسة التشريع ، في مجابهة 
  فيها مناطها الخـاص ظروف الواقع ، لما يقضي به من استثناء تلك الفروع التي تحقق

ًلعامـــة ، تحقيقـــا للعـــدل والمـــصلحة ، ودفعـــا للـــضرر الـــراجح ، وايـــصالا ومـــن الأقيـــسة ا ً ًٕ

                                                 
 ، ١/٣٨٠فــي الــسياسة الــشرعية ، محمــد بــن أبــي بكــر أيــوب الزرعــي أبــو عبــد االله ابــن القــيم الطــرق الحكميــة :  ينظــر)١(

 .محمد جميل غازي . د: مطبعة المدني ـ القاهرة ، تحقيق 
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  :للحق إلى مستحقه ومن هذه الأمثلة ما يأتي 
ًـ بيع مال المدين جبرا عنه ، لقضاء الدين الواجب عليه دفعا لظلم مماطلته ١ ً.  
  .)١(، المكان الذي يباع فيه الخمر) رضي االله عنهما(ـ تحريق سيدنا عمر وعلي ٢
  .)٢(ـ تحريق سيدنا عمر قصر سعد بن أبي وقاص ، لما احتجب عن الرعية٣
  

  :مناقشة الموقفين
     الواضح أن كلا الفريقين ، يستندان في حكمهم إلى مفهوم النص وروحه ومنطوقه 
ـــم عـــن النـــاس، ســـواء كـــانوا تجـــارا أم مـــستهلكين، ولكـــن طريقـــة  ًالهـــادف إلـــى دفـــع الظل

ولكــن مــا . ق هــذه الغايــة ، وهــي تطبيــق العدالــة ورفــع الظلــم الفــريقين مختلفــة فــي تحقيــ
يرجح حجة فريق على آخر ، هو الواقع العملي المعاش ،فـأي مـذهب يمكننـا إذا أخـذنا 
بــــه، أن نحقــــق الغايــــة الــــشرعية للــــنص، مــــن تحقيــــق مــــصلحة النــــاس العامــــة فــــي هــــذا 

  .الموضوع 
  
رات العمليــــة فــــي مجتمعــــات أظــــن أن التجــــارب الإنــــسانية فــــي هــــذا المجــــال، والخبــــ   

مختلفة، قد أثبتت أن من أفدح الأخطار التي يجب العمل على تجنبها، هـو إطـلاق يـد 
الدولـــة فـــي القـــضايا العامـــة وتحكمهـــا فـــي المـــسائل الاقتـــصادية، فيجـــب قـــدر الإمكـــان 
التضييق على ولي الأمر، وتحديد صلاحيته في مجالات قليلة ، وهو ما يرجح مذهب 

ًواذا وجد فعلا حاجة ضرورية تستدعي التدخل  .ريم التسعير في كل زمان القائلين بتح ٕ
من قبل الحاكم لضبط جشع التجار وتحكمهم بالأسـعار المـضرة بعامـة النـاس ، فهنـاك 
طـــرق مختلفـــة يمكـــن للدولـــة أو لـــولي الأمـــر أن يـــسلكها لإجبـــار التجـــار علـــى تخفـــيض 

ًأحيانـــا جـــائزا وغيـــر واقعـــي ، أســـعارهم ، دون فـــرض تـــسعير جبـــري علـــيهم ، قـــد يكـــون  ً
فيـضع التــاجر تــسعيرة الــوزارة فــي الظــاهر ، ويبيــع بتــسعيرته فــي الخفــاء ، مــع ملاحظــة 

                                                 
  .٣٨٧ /١الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، ابن القيم ، :  ينظر)١(
 .المصدر نفسه )٢(
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مهمــة ، أن هنــاك مــواد كالبورصــة كــل يــوم لهــا ســعر معين،ممــا يجعــل مــن المــستحيل 
ومـن هـذه الطـرق التـي يمكـن للدولـة أن تـسلكها .  على الدولة أن تواكب هـذه الأسـعار 

ظة على حرية التجار وحركة الـسوق وضـمان حـق التـاجر والمـستهلك ، أن تقـوم للمحاف
الدولـــة بالمـــضاربة علـــى التجـــار ، بحيـــث تـــشتري الـــسلعة الـــضرورية التـــي يـــتحكم بهـــا 
التجار ، من المصدر الرئيسي لها ، ثم تقوم ببيعها في السوق ، بسعر المثل فيـضطر 

نافسة ، فتنخفض الأسعار بنحـو طبيعـي ، ٍالتجار عندئذ إلى مجاراة السوق مع هذه الم
  .ًوطبعا ذلك في حالات الضرورة 

  
وٕاذا كانت المادة مصنعة ، فإما أن تقوم الدولة بتصنيعها وبيعها بسعر تنافـسي ،      

ًيسمح للسوق بالاستقراء ، أو أن تتحمل الدولـة جـزءا مـن نفقـات هـذه الـسلع ، وتـدعمها 
وكــل هـــذه إجـــراءات ، يجـــب علـــى الدولـــة  .كلفتهـــا ًماليــا لتخفـــف علـــى المـــواطن أعبـــاء 

إيجــاد مــا يماثلهــا لتحقيــق مــصلحة كــل مــن التــاجر والمــواطن ، وفــي حــال انعــدام هــذه 
الإجراءات ، وفـي حـال الجـشع لـدى التجـار بنحـو واضـح ، فإنـه مـن الـضرورة أن يلجـأ 

  .الحاكم إلى الحد من ذلك بالتسعير الجبري لضمان حق العامة 
  

أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير ، سعر عليهم تسعير عدل ، : مر ِوجماع الأ
  .وٕاذا اندفعت حاجتهم ، وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل 

  
  فـــــالمحور الـــــذي تـــــدور حولـــــه الأحكـــــام المتعلقـــــة بالتـــــسعير أو عدمـــــه ، هـــــو تحقيـــــق 

  .المصلحة للناس ، ودفع المفاسد عنهم 
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   ـ  المطلب الثاني ـ                                     

  ــ تدخل الدولة لتحديد أجور العمال ــ                      

يقــاس علــى المطلــب الــسابق مــسألة مهمــة مطروحــة فــي العــصر الحاضــر ، وهــي      
مـــدى حـــق الدولـــة فـــي التـــدخل بـــين العمـــال وأربـــاب العمـــل ، فتتـــولى هـــي تحديـــد أجـــور 

تحقاقهم للإجـــازات ، أو للمكافـــآت ، أو المعـــاش عنـــد العمـــال ومـــا يتعلـــق بـــذلك مـــن اســـ
انتهـــاء الخدمـــة ، أو تحديـــد ســـاعات العمـــل ، وغيـــر ذلـــك ممـــا تعـــارف عليـــه عـــصرنا ، 

أن هذا الموضوع هـو امتـداد للمطلـب .ًوأصبح معدودا من حقوق العمال في العالم كله 
  : السابق والمتمثل في موقفين اثنين 

ًالتـــدخل ، إذا قـــضت الحاجـــة والمـــصلحة بـــذلك ، قياســـا الـــسماح لـــولي الأمـــر ب: الأول 
  .على مبدأ التسعير 

أن الأصـــل فـــي العقـــود هـــو حريـــة التعاقـــد ، وهـــو أصـــل لا تملـــك الدولـــة حـــق : الثـــاني 
المساس به، أو التعرض له إلا بحـق شـرعي ، ولـيس فـرض الأجـور ، أو تحديـدها مـن 

 تفـرض الدولـة مـن الأجـور مـا ذلك ، لأنه حجر يعود على أصل الحرية بـالنقض ، فقـد
ولكــن هــذا الأصــل العــام يمكــن  .يتفــق ومــصالح أربــاب العمــل ولــيس مــصالح العمــال 

  :تخصيصه عند الحاجة أو الضرورة بمصلحة العمال ، للاعتبارات الآتية 
  
أن مسؤولية الدولة ـ التي يمثلها الإمام في الإسلام ـ مسؤولية مطلقة غير مقيدة إلا ) ١

ٍكلكـم راع وكلكـم مـسؤول عـن رعيتـه فالإمـام راع ) :" �(عة ، كما في قولـه بقيود الشري ٍ
  .)١("وهو مسؤول عن رعيته

أن إقامـــة العـــدل فـــي حيـــاة النـــاس هـــدف مـــن أهـــداف الإســـلام الكبـــرى ، بـــه قامـــت ) ٢
  .بـــــــــــــــزل الكتـــــــل وأنـــــالرسث االله ـــــــــه بعــــــــــــوات و الأرض ، وبــــالسم

                                                 
 ، محمــد بـــن إســماعيل أبــو عبــد االله البخــاري ، كتــاب الجمعــة ، بـــاب )الجــامع الــصحيح المختــصر(صــحيح البخــاري  )١(

م ، صــحيح مــسلم ، ٢٠٠١ ، دار الفكــر ـ بيــروت ، ١/، ط) ٨٥٣( ، رقــم الحــديث ١/٣٠٤الجمعــة فــي القــرى والمــدن ، 
  ٣ر مـــسلم بـــن الحجـــاج أبـــو الحـــسين القـــشيري النيـــسابوري ، كتـــاب الإمـــارة ، بـــاب فـــضيلة الإمـــام العـــادل وعقوبـــة الجــــائ

 . محمد فؤاد عبد الباقي : دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، تحقيق ) ١٨٢٩(، رقم الحديث ١٤٥٩/



���א�������و���������������א��
�מ�א�����������������������������������������������������
����א���وמ�א�������  �

 

  

                                              

  
  
  
  
  

                                                         � ٧٥�  
 
 
 

��m��J��I��H������G��F��E��D��C��B��A: قـــــــال تعـــــــالى 
KL�l )والقسط هو العدل الذي بـه يتحقـق التعـادل أو التـوازن بـين الأشـياء دون )١ ،

  .ميل أو جور، أو طغيان من جانب على جانب
ٕأن الشريعة الإسلامية تحرص على منع الضرر والضرار قبيل وقوعهما ، وازالتهما ) ٣

ع فكــل قــانون أو تــصرف يمنــع إضــرار النــاس بعــضهم لــبعض ، فــإن الــشريعة بعـد الوقــو
  .)٢(ًتتسع له، وتعتبره مبنيا على أصولها وقواعدها

أن السياسة الشرعية في الفقه الإسلامي ، باب واسع أمام الدولة ، تستطيع أن تلج ) ٤
ة ، أو منـه لتحقيــق مـا تــراه مــن إصـلاحات مناســبة ، أو سـن مــا تــراه مـن قــوانين صــالح

اتخــاذ مــا تــراه مــن إجــراءات وقائيــة أو علاجيــة لظــاهرة معينــة ، مــا دامــت لا تعــارض 
ًنصا محكما ، ولا قاعدة ثابتة ، وقد نقل ابن القيم الحوار التالي بين العلامة ابن عقيل  ً

  : الحنبلي وبعض الشافعية ، ليبين سعة آفاق السياسة الشرعية فقال 
  
 جرى في جواز العمل في الـسلطنة بالـسياسة الـشرعية أنـه :قال ابن عقيل في الفنون " 

 لا سياسـة إلا مـا وافـق الـشرع : ي فقـال شـافع. هو الحزم ، ولا يخلو من القول بـه إمـام 
ًالـسياسة مـا كـان فعـلا يكـون معـه النـاس أقـرب إلـى الـصلاح ، وأبعـد : فقال ابـن عقيـل 

إلا مـا وافـق "فـإن أردت بقولـك ٕعن الفساد ، وان لم يضعه الرسول ولم ينزل به وحي ، 
لا سياسـه إلا مـا نطـق : ٕأي لم يخالف ما نطق به الشرع فـصحيح ، وان أردت " الشرع

به الشرع فغلط وتغليط للصحابة ، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما 
 ، المـصاحف) رضـي االله عنـه(ثمان لا يجحده عالم بالسنن ، ولو لم يكن إلا تحريق ع

ـــي  ـــى مـــصلحة الأمـــة ، وتحريـــق عل ـــه عل ـــا اعتمـــدوا في ـــه كـــان رأي ـــه(ًفإن ) رضـــي االله عن
  .)٣("لنصر بن حجاج ) رضي االله عنه(الزنادقة في الأخاديد ونفي عمر بن الخطاب 

                                                 
 ) .٢٥(من الآية :سورة الحديد  )١(
 .م ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩، دار القلم ـ الكويت ، ٢/ ، ط٥٨١يوسف القرضاوي ، ص. فتاوى فقهية معاصرة ، د )٢(
  .١٨ ـ ١٧الطرق الحكيمة ، ص )٣(
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ومـــن هنـــا فـــإن الـــشريعة التـــي ســـبقت مـــذاهب العـــالم وأنظمتـــه ، بوجـــوب إنـــصاف      
. )١("وا الأجيــر أجــره قبــل أن يجــف عرقــهأعطــ) : " �(ٕالعامــل وايفائــه حقــه بمثــل قولــه 

ًرجـل اسـتأجر أجيـرا فاسـتوفى منـه : "وقوله في الثلاثة الذين يخاصـمهم االله يـوم القيامـة 
ًهذه الشريعة لا يضيق صدرها بسن تشريعات تضمن للعمال أجورا  .)٢("ولم يعطه أجره

ى لا يـستغل عادلة ، وتقيم التعامل بينهم وبين أصحاب العمل على أساس مكـين ، حتـ
القـــوي الـــضعيف ، ولا يـــستغل فئـــة لـــصالح فئـــة أخـــرى ، وهـــذا مـــا قـــرره بعـــض الفقهـــاء 
المحققــين منــذ قــرون ، فأجــازوا لــولي الأمــر عنــد الحاجــة أن يتــدخل بــين العمــال ومــن 

ّ وبــين )٣(يــستخدمهم فــي عــدة صــور ، ذكرهــا الإمــام ابــن تيميــة فــي رســالته عــن الحــسبة
ٕمنــع الظلـم مــن فـرد لآخــر ، أو مـن فريــق لغيـره ، والــزام الهـدف مــن هـذا التــدخل ، وهـو 
  .الجميع بالعدل الذي أمر االله به 

  
إن الـــشريعة ترحـــب بتـــدخل الدولـــة المـــسلمة لتحديـــد أجـــور العمـــال ، إذا : والخلاصـــة   

ٕاقتــــضت ذلــــك الحاجــــة والمــــصلحة، واقامــــة العــــدل ورفــــع الظلــــم، ومنــــع أســــباب النــــزاع 
تمد في ذلك على أهل الخبرة والديانة الذين يـستطيعون والصراع والضرار، بشرط أن تع

ًتقــدير الأجــور تقــديرا عــادلا دون حيــف علــى العمــال أو أصــحاب الأعمــال ، أو محابــاة  ً
الفــريقين ، كمــا يــدخل فــي ذلــك جــواز تــدخل الدولــة لتحديــد ســاعات العمــل والإجــازات 

المعاشــــات ، ممــــا الأســـبوعية والمرضــــية ونحوهـــا ، ومثــــل ذلــــك مـــا يتعلــــق بالمكافـــآت و
تقتضيه أوضاع العـصر ، وتعقـد الحيـاة فيـه ، وحاجـة النـاس فيـه إلـى قواعـد مـضبوطة 
للتعامــل ، حيــث لــم تعــد ضــمائر النــاس ، كمــا كانــت مــن قبــل ، مــن الحيويــة والنقــاء ، 

                                                 
، رقــم الحــديث ٢/٨١٧ســنن ابــن ماجــه ، محمــد بــن يزيــد أبــو عبــد االله القزوينــي ، كتــاب الرهــون ، بــاب أجــر الأجــراء ،  )١(
محمــد فــؤاد عبــد البــاقي ، نــصب الرايــة لأحاديــث الهدايــة ، عبــد االله بــن يوســف :، دار الفكــر ـ بيــروت ، تحقيــق)٢٤٤٣(

 .محمد يوسف البنوري ، حديث صجيح : ـ ، تحقيقـ مصر ، جازات ، دار الحديث ، كتاب الإ٤/١٧٤الحنفي الزيلعي، 
 .ً، كتاب البيوع باب إثم من باع حرا ) ٢١٥٠(، رقم الحديث٢/٧٩٢صحيح البخاري ،  )٢(
كالأعمـــال الواجبـــة علـــى النـــاس كونهـــا كفايـــة ، مـــن تجـــارة ، وصـــناعة وتعلـــم العلـــم ، وكـــل الـــضروريات الواجبـــة علـــى  )٣(

إن الحـاكم لـه سـلطة التـدخل ، وفـرض هـذه الأعمـال إذا لـم يقـم بهـا أحـد مـن النـاس ، ينظـر كتـب المجتمع أن يقوم بهـا ، فـ
 .، مكتبة ابن تيمية ٢٨/٧٩ورسائل ابن تيمية ، 
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بحيــث تكفــي لأداء الأمانــات ، ورعايــة الحقــوق ، دون تــدخل الــسلطة ، وهــذا مــا جعــل 
فتوى تتغير بتغير الأزمان والأمكنة ، والأحوال والعوائـد ، فهـذا كلـه فقهاءنا يقرون أن ال

  .وأمثاله داخل في مجال المصلحة والسياسة الشرعية الرحبة المجال الواسعة الأبواب 
  

�   �   �                            
  

اقتـضته  حق الحكومة المسلمة في تحديد إيجـارات المـساكن إذا : المطلب الثالـــــــــــث

  المصلحة ـ

ًهنالــك مــسألة وهــو قيــام بعــض الحكومــات مــن الــدول المــسلمة فــي إصــدار قانونــا       
بشأن تحديد إيجارات المساكن ، حددت فيه العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، ولم تجـز 
الزيــــادة فــــي الأجــــر إلا بنــــسبة معينــــة فــــي مــــدة معينــــة ، كمــــا لــــم تجــــز للمالــــك إخــــراج 

فهـل تجيـز الـشريعة الغـراء إصـدار مثـل هـذا   .حدود وبشروط خاصةالمستأجر إلا في 
  .ًالقانون ؟ وهل يجب على الناس التقيد به شرعا؟

  إن هذا السؤال من جنس السؤال السابق ، عـن حـق الدولـة فـي التـدخل لتحديـد أجـور 
العمال وتنظيم العلاقة بينهم وبـين أربـاب العمـل ، إذا اقتـضت ذلـك المـصلحة العامـة ، 

ًالقــضية واحــدة وهــي تــدخل الدولــة المــسلمة للحــد مــن بعــض الحريــات الفرديــة ، تحقيقــا ف
إن :" ًللمــصالح ودرءا للمفاســد ، وهــو مــا قــرره علمــاء الــشريعة فــي القاعــدة التــي تقــول 

  .)١("تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة 
  

ا ولي الأمر ، كي لا والمهم في الأمر هو مدى الاعتداد بهذه المصلحة التي يراه     
ومن هنا مـن . )٢(يكون الدافع لها التشهي، أو الانتقام أو تحقيق أغراض غير مشروعة

واجــــب الحكومــــة المــــسلمة، أن تــــنظم علاقــــات النــــاس علــــى أســــس ســــليمة فتــــضع مــــن 

                                                 
، المكتبــة العــصرية للطباعــة والنــشرـ ١٥٩الأشــباه والنظــائر ، جــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الــسيوطي ، ص )١(

 . عبد الكريم الفضيلي : تحقيقم ، ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤بيروت ، 
 .م ١٩٧٧، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ١٠٦فتحي الدريني، ص. الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ، د: انظر  )٢(
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الأنظمة والقوانين ما يحقق العدل ويرفع الظلم، ويشيع الطمأنينة والاستقرار بـين النـاس 
جبه الشرع من إقامة المصالح ودرء المفاسد عن الخلق، ولا يجوز أن تنحاز ًوفقا لما أو

  .الحكومة لفئة من المجتمع ضد أخرى، بل يكون عدلها للجميع 
  

    ومــن واجــب الرعيــة أن يطيعــوا هــذا الأمــر ويــسمعوا لــه ، فالــدين يــأمرهم بهــذا ، فقــد 
ــــــخاطـــــب االله تعـــــالى المـــــؤمنين بقول ���mË��Ê��É��È��Ç��Ï���Î��Í��Ì: ه ــــ

ÐÑ��l )وطاعــة أولــي الأمــر ، إنمــا تكــون فــي المعــروف ، وفيمــا لــيس معــصية ، )١ ،
والقانون الصادر من أجـل مـصلحة المجتمـع ومـن أجـل إقامـة الحـق والعـدل فيـه ، فهـذا 
ًيجب طاعته دينا ، ومن خالفه ، شأنه شأن من خالف أي أمر من أوامر الدين ، ومن 

السمع والطاعة حق على ) : " �( عن ابن عمر عن النبي هنا جاء الحديث الصحيح
.   )٢("المسلم المرء فيما أحب وكـره ، مـا لـم يـؤمر بمعـصية فـإذا أمـر فـلا سـمع ولا طاعـة

فـإن بعـض النـاس يـسمع ويطيـع  .فيما أحب و كـره ) :  �(فانظر هنا إلى قول النبي 
ائــه الشخــصية ، فإنــه إذا كــان الأمــر فــي مــصلحته، أمــا إذا تعــارض مــع مــصلحته وأهو
إن مـصالح النـاس  .يعصي أو يتحايل على القانون ليفلت من قيـوده المنـصوص عليهـا

ًورغبــاتهم، كثيــرا مــا تتعــارض وتتــضارب، ومهمــة ولــي الأمــر هــي محاولــة التوفيــق بــين 
المصالح ، والموازنة بين المنافع والمضار، فالقانون الذي يحقق منفعة لأكبر عـدد مـن 

لــذي يتفــق مــع العــدل، ويجــب علــى النــاس طاعتــه، وعــدم الخــروج عليــه، النــاس ، هــو ا
  .)٣(لأنهم يعتبرون في هذه الحال مخالفين للدين نفسه

  
                               

  
  

                                                 
  ).٥٩(من الآية : النساء  )١(
 .، متفق عليه ) ١٨٣٩(، رقم الحديث ٣/١٤٦٩صحيح مسلم ،  )٢(
 .م ١٩٨٩، ٤/ ، دار القلم ، الكويت ، ط٥٩٠، صيوسف القرضاوي . فتاوى معاصرة ، د: انظر  )٣(
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   ـ  المطلب الرابـــــــــــع ـ                            

  ـــــــــة ـــ       ــــ نزع الملكية بعوض للمصلحة العامـ              

ًتلجـــأ الدولـــة أحيانـــا إلـــى الاســــتيلاء علـــى المـــشروعات الخاصـــة أو العقــــارات أو       
ـــى هـــذه المـــشاريع أو الأراضـــي ،  ـــة إل الأراضـــي لتـــصبح ملكيتهـــا عامـــة ، لحاجـــة الدول

ًيء ملكـــا أي جعـــل الـــش: ًكمـــشاريع الميـــاه والكهربـــاء ، وهـــو مـــا يـــسمى أحيانـــا بالتـــأميم 
قنــــاة الــــسويس ، وتــــأميم البنــــوك ، لأن ذلــــك يمكــــن الدولــــة مــــن التنميــــة كتــــأميم ، للأمـــة

الاقتصادية ، وتشغيل أكبر عدد من العمال ، وتحقيق العدالـة فـي توزيـع الـدخل ، فهـو 
إجراء استثنائي لخروجه عن حرية الناس في تـسلطهم علـى أمـوالهم الخاصـة وتـصرفهم 

ًاتهم ، وكونـه إجـراء اضـطراريا للمنفعـة ويتطلب التأميم تعويض الأفـراد عـن ملكيـ .فيها 
ًالعامة والا اعتبر اعتداء ، واذا لم تدفع الدولة تعويضا ٕ  ً عادلا عن نزع الملكية الخاصة ٕ

أمـــا مـــدى مـــشروعية   .)١(كـــان ذلـــك مـــصادرة ، والمـــصادرة بغيـــر حـــق ليـــست مـــشروعة
زوا نزع الملكيـة فهو جائز بقيود وضوابط معينة ، فإن الفقهاء أجا: التأميم في الإسلام 

  :ًجبرا عن المالك في ثلاث حالات 
وهـــي عنـــد الجمهـــور حـــق الـــشريك ، وكـــذا الجـــار الملاصـــق عنـــد الحنفيـــة : ــــ الـــشفعة ١

  .)٢(ًبتملك العقار المبيع ، جبرا عن مشتريه ، بما بذل من ثمن ونفقات
إذا مـا طـل ًـ بيع مال المدين الراهن وغيره ، أو المحتكـر ، جبـرا عنـه ، لـسداد دينـه ، ٢

ًفــي ســداده ، فــإن كــان موســرا ، وامتنــع الــراهن عــن بيــع المرهــون ، وكــذلك المحتكــر إذا 
  .)٣(امتنع عن بيع الطعام والقوت أو السلعة التي يحتاجها الناس

وهــو اســتملاك الأرض فقـط دون بقيــة الملكيــات بــسعرها : ــ الاســتملاك للــصالح العـام ٣
 ، كتوسيع مسجد ، وطريـق  أو للمصلحة العامة ًالعادل ، جبرا عن صاحبها للضرورة ،

                                                 
عــدولها ) م١٩٩٧هـــ ـ ١٤١٧(لـذلك فقــد أعلنــت جمهوريــة مــصر العربيــة فــي عهــد الــرئيس حــسني مبــارك فــي رمــضان  )١(

ــأميم ونــزع الملكيــات العقاريــة والإصــلاح الزراعــي الــذي تــم فــي مــصر وســورية فــي الخمــسينات فــي عهــد  الــصريح عــن الت
 .م ٢٠٠١، دار مكتبي دمشق ، ٧وهبة الزحيلي ، ص. ً، نقلا عن كتاب المصادرة والتأميم ، دجمال عبد الناصر 

م ، الأشـباه ١٩٩٧، دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت ، ١/، ط٦/٣٠البحـر الرائـق ، زيـن الـدين بـن نجـيم الحنفـي ، :   ينظر)٢(
 . ٧٢ / ٥ ، روضة الطالبين ، ١/  ، ط٦٦ /٧ ، الاستذكار،٨٤والنظائر ، ص

  .٦/٣٦٦رد المحتار ، ابن عابدين ،  )٣(
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وشـــق شـــارع وحاجـــة حربيـــة لمجابهـــة العـــدو مـــن موقـــع اســـتراتيجي ، وقـــد حـــدثت هـــذه 
الاســتملاكات فــي توســعة الحــرمين الــشريفين ، المــسجد الحــرام والمــسجد النبــوي ، وقــد 

) ةموضـع معـروف بالمدينــ(ًحمـى أرضـا بالمدينـة وهـو النقيـع )  �(ثبـت أن رسـول االله 
 جعلها مشاعة لجميع الناس ) سلام عليه الصلاة وال(أي  .)١(لترعى فيها خيل المسلمين

ـــه(أي جعلهـــا مؤممـــة للجماعـــة بتعبيـــر العـــصر ، وحمـــى عمـــر  ًأرضـــا ) رضـــي االله عن
وجعــل كلأهمــا للمــسلمين كافــة ، فجــاء ) موضــعان بــين مكــة والمدينــة(َبالربــذة والــشرف 

ًمــؤمنين ، إنهــا أرضــا ، قاتلنــا عليهــا فــي الجاهليــة ، يــا أميــر ال: أهلهــا يــشكون قــائلين 
 مـال االله ، والعبـاد عبـاد االله المـال: وأسلمنا عليها ، علام تحميها ؟ فأطرق عمر وقـال 

ًواالله لولا ما أحمل في سبيل االله ــ أي إعداد خيول الجهاد ــ ما حميـت مـن الأرض شـبرا 
  .في شبر 

  
 كـــان فـــي أرض لأهلهـــا فيهـــا منـــافع ومرافـــق وظـــاهر هـــذا الأثـــر أن حمـــى عمـــر       

بسبب الجوار، ولم يمنعه من حمايتها على أهلها حين دعت إلى ذلك مصلحة عامة ، 
مثل شركات المياه والكهرباء والنفط وخطوط النقل الجوية والبريـة والبحريـة ونحوهـا مـن 

  .)٢(المرافق الحيوية ذات النفع العام للبلاد
  

  :التأميم  ضوابط نزع الملكية أو 

  :)٣(ً  للتأميم الجائز شرعا ضوابط أربعة 
فـلا يجـوز فـي المنقـولات، لأن تحقيـق المـصلحة العامـة : ـ أن يقتـصر علـى العقـارات ١

ومنــع الــضرر يتعــذر فــي العقــارات، أمــا المنقــولات كالأمتعــة والكتــب ونحوهــا فــلا يجــوز 
 والكهربـاء والقنـوات المائيـة تأميمها ، وأما المؤسسات والمصانع والمرافق العامـة كالمـاء

                                                 
، رقـم الحـديث ٥٩/، سـنن البيهقـي ، أبـو بكـر بـن الحـسين البيهقـي )٢٢٤١(، رقم الحـديث ٨٣٥ /٢صحيح البخاري ،  )١(
 .، دار المعرفة ، بيروت )١٣١٤٩(
  .م١٩٨٤، ١/ ، دار الفكر ، ط٥/٥٢٤وهبة الزحيلي ، . الفقه الإسلامي وأدلته ، د: انظر  )٢(
  .٥٢ ـ ٥٠وهبة الزحيلي ، ص. المصادرة والتأميم ، د: انظر  )٣(
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ـــك، وبـــشرط  ـــة، فـــيمكن تأميمهـــا إذا تعينـــت المـــصلحة فـــي ذل ـــة والمـــضايق الدولي الحيوي
  .التعويض العادل

أي توافر المنفعة العامة التي تسوغ لجوء الدولة : ـ أن يناط بتحقيق المصلحة العامة ٢
  .إلى نزع الملكية كتوسعة مسجد وفتح شارع 

ـــ أن يكـــون هنـــاك ضـــ٣ رورة شـــرعية أو حاجـــة عامـــة متعينـــة، بحيـــث لا يمكـــن تحقيـــق ـ
المصلحة العامة إلا بالتأميم، فإن أمكن العدول عن المشروع إلى بديل آخـر فـي مكـان 
ًمعـــين، فـــلا يلجـــأ للتـــأميم، لأن المـــساس بحقـــوق الأفـــراد يتطلـــب مـــسوغا قويـــا، وظرفـــا  ً ً

  .ًمتعينا
َـ أن يدفع تعويض عادل عن المال المؤمم ٤ َ ْ  لأن االله تعالى صان حقوق المال ، ولـم :ُ

يبح الاعتداء على ملكيات الآخرين إلا بـإذن وبطيـب نفـس ، وعـد أخـذ المـال مـن غيـر 
�m��Y :ًإذن ولا موجــــب شــــرعي ، أكــــلا لأمــــوال النــــاس بالباطــــل فقــــال االله ســــبحانه 

g��f��e��d��c���b��a��`��_��^��]��\��[�����Zh��i��
k��jl�������o��n��m�����q��p��l)فهــو غــصب صــريح ، وان صــدر عــن الدولــة  )١ ،ٕ

ويقـدر التعـويض إمـا باتفـاق  .إذ لا فرق بين الحاكم والمحكومين في الخطاب الـشرعي 
ٕالطـــرفين ، وامـــا بتقـــدير القـــضاء ، بالاعتمـــاد علـــى أداء الخبـــراء المـــاليين فـــي الأســـعار 

  .المستقرة بين الناس 
  

  :مية هذا الموضوع وجاء في رده الأتي  وقد ناقش مجمع البحوث الإسلا     
   بعــد الإطــلاع علــى البحــوث الــواردة إلــى المجمــع بخــصوص هــذا الموضــوع ، وفــي 
َْضوء ما هو مسلم في أصول الشريعة ، من احترام الملكية الفرديـة ، حتـى أصـبح ذلـك  َ ُ

ت مــن قواطــع الأحكــام المعلومــة مــن الــدين بالــضرورة ، وأن حفــظ المــال أحــد الــضروريا
الخمــس التــي عــرف مــن مقاصــد الــشريعة رعايتهــا ، وتــواردت النــصوص الــشرعية مــن 

                                                 
 ).٢٩(سورة النساء، الاية  )١(
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ـــة الـــسنة النبويـــة وعمـــل  الكتـــاب والـــسنة علـــى صـــونها ، مـــع استحـــضار مـــا ثبـــت بدلال
فمــن بعــدهم ، مــن نــزع ملكيــة العقــار للمــصلحة العامــة ، ) رضــي االله عــنهم(الــصحابة 

الح ، وتنزيــل الحاجــة منزلــة الــضرورة ، ًتطبيقــا لقواعــد الــشريعة العامــة فــي رعايــة المــص
  :وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام ، قرر ما يلي 

  
يجــــب رعايــــة الملكيــــة الفرديــــة ، وصــــيانتها مــــن أي اعتــــداء عليهــــا ، ولا يجــــوز :" ًأولا 

تـضييق نطاقهــا أو الحـد منهــا ، والمالـك مــسلط علــى ملكـه ، ولــه فـي حــدود المــشروع ، 
  . وجوهه ، وجميع الانتفاضات الشرعية التصرف فيه بجميع 

  
لا يجــوز نــزع ملكيــة العقــار للمــصلحة العامــة ، إلا بمراعــاة الــضوابط والــشروط : ًثانيــا 
  :الآتية

ـ أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهـل الخبـرة ، بمـا لا يقـل عـن ١
  .ثمن المثل 

  .المجال ـ أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك ٢
ـ أن يكون النزع للمصلحة العامة ، التي تـدعو إليهـا ضـرورة عامـة ، أو حاجـة عامـة ٣

  .تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور 
ــ أن لا يـؤول العقــار المنـزوع مــن مالكـه إلـى توظيفــه فـي الاســتثمار العـام أو الخــاص ٤

ط أو بعــضها ، كــان نــزع وألا يعجــل نــزع ملكيتــه قبــل الأوان ، فــإن اختلــت هــذه الــشرو
)  �(ملكيــة العقــار مــن الظلــم فــي الأرض ، والغــصوب التــي نهــى االله عنهــا ورســوله 

على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنـزوع ملكيتـه إلـى المـصلحة العامـة ، 
والمـــــشار إليهــــــا ، تكــــــون أولويــــــة اســــــترداده لمالكــــــه الأصــــــلي أو لورثتــــــه ، بــــــالتعويض 

  . )١("العادل

                                                 
 .م ١٩٩٨ ، دار القلم ـ دمشق ، ٢/، ط٦٥، ص) ٢٩(قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ، قرار رقم  )١(
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  وأرى فــي هــذا القــرار تــوازن بــين حقــوق الملكيــة الفرديــة ، ونــزع بعــض هــذه الحقــوق   
عند الضرورة مـع التأكيـد علـى خطـورة الإقـدام علـى إجـراءات التـأميم بـدون وجـه حـق ، 

  .معتمد من قبل الهيئات الشرعية 
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   ــ  الخاتمـــــــــــــــــــة  ــ                               

يمكــن الاســتنتاج فــي ختــام هــذا الاســتعراض ، لمظــاهر أخــذ العلمــاء واعتــدادهم بالمــصالح ، أن       
فــي هــذه المــصالح مــن  لمــا طــرق التــشريعية ، فيمــا لا نــص فيــه ًهــذا البحــث هــو فعــلا مــن أخــصب ال

وقــد خــاض العلمــاء فــي مــدى الاعتــداد  .إمكانيــة لمــسايرة التــشريع لتطــورات النــاس وتحقيــق حاجــاتهم 
ٌبهذه المصالح ، كل حسب رأيه ، وحسب تقييمه واعتداده لهذه المـصلحة ، ولكـن يبقـى مـن المهـم أن 

ين ً ، لأن الأهــواء كثيـرا مـا تــزالتـشريع بهـا ، يحتـاج إلــى مزيـد مـن الاحتيـاط والحــذر مـن غلبـة الأهـواء
ولـذلك فـإنني أجمـل فيمـا يـأتي ، . ً وكثيرا مـا يغتـر بمـا ضـرره أكبـر مـن نفعـه المفسدة فتراها مصلحة 

  :أهم النتائج والتوصيات التي أعتقد أنني قد توصلت إليها ، وهي 
  
ات الـواردة علـى ًالتطبيق العملي لإدراك روح الشريعة في مجمـل أحكامهـا ، وخـصوصا الاسـتثناء . ١

  .الأحكام ، بسبب الضرورة أو الحاجة أو المصلحة 
  
التأكيــد علــى ســعة هــذه الــشريعة ومرونتهــا وقابليتهــا للتطبيــق فــي كــل زمــان ومكــان ، مــن خــلال  . ٢

ٕتناول كافة القضايا والمستجدات الحديثة التي يتعرض لها المجتمع هذه الأيام ، واعطاء أحكـام لهـا ، 
  . هذه الشريعة وظلالها الواسعة مستمدة من أحكام

  
بــــسبب التــــزود بملكـــة راســــخة قـــادرة مـــن خـــلال التطبيقــــات الفقهيـــة الــــواردة فـــي البحــــث ، يمكـــن  . ٣

اطلاعها وسعة ثقافتها على الترجيح بين المصالح والمفاسد التي تسود مجتمعاتنـا والتـي تتعـارض مـع 
  .بعض النصوص الشرعية 

  
وصـلى االله علـى محمـد وآلـه وسـلم (. ول هـذا الموضـوع ، واالله أعلـم    هذا ما تيـسر جمعـه وبيانـه حـ

ًتسليما كثيرا  ً.(  
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  المصادر والمراجـــــــــع                                  

  . القرآن الكريم ����

بــة العــصرية الأشــباه والنظــائر ، جــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الــسيوطي ، المكت .١
 .عبد الكريم الفضيلي :  م ،تحقيق ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ بيروت ، –للطباعة والنشر 

 م ، ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ ، ١/ إرشاد الفحول ، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني ، ط  .٢
 . دمشق –أحمد عزو عناية :  لبنان ، تحقيق الشيخ –دار الكتاب العربي ، بيروت 

  ، دار الكتب العلمية  ، بيروت ، ١/  بن نجيم الحنفي ، ط  البحر الرائق ، زين الدين .٣
دار الكتب العلمية :  ، دار النشر ١/  بلغة السالك لأقرب المسالك ، أحمد الصاوي ، ط  .٤

 .محمد عبد السلام شاهين :  م ، تحقيق ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ بيروت ، – لبنان –
ــدين الكاســ .٥  م ، دار ١٩٨٢ ، ٢/ اني ، ط  بــدائع الــصنائع فــي ترتيــب الــشرائع ، عــلاء ال

 . بيروت –الكتاب العربي 
 الجــامع الــصحيح ســنن الترمــذي ، محمــد بــن عيــسى أبــو عيــسى الترمــذي الــسلمي ، دار  .٦

 .احمد محمد شاكر :  بيروت ، تحقيق –إحياء التراث العربي 
 فتحي الدريني ، مؤسسة الرسالة بيروت .  الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ، د .٧
 . م ١٩٧٩ ، دار الفكر ، ٢/  المحتار ، أبن عابدين ، ط  رد .٨
  ١٤٠٥المكتب الإسلامي بيروت ، :  ، دار النشر ٢/  روضة الطالبين ، النووي ، ط  .٩

 م ، منــشورات المكتبــة العمريــة ١٩٨٢ ، ١/ زاد المحتــاج بــشرح المنهــاج ، الكــوهجي ، ط  .١٠
 . عبد االله بن إبراهيم الأنصاري :  بيروت ، تحقيق –

:  تحقيــق  بيــروت – القزوينــي ، دار الفكــر ســنن ابــن ماجــه ، محمــد بــن يزيــد أبــو عبــد االله .١١
 .محمد فؤاد عبد الباقي 

 .سنن البيهقي ، أبو بكر بن الحسين البيهقي ، دار المعرفة ، بيروت  .١٢
 ، دار الغـــرب ١/شـــرح حـــدود ابـــن عرفـــة ، لأبـــي عبـــد االله محمـــد الأنـــصاري الرصـــاع ، ط .١٣

 .محمد أبو الأجفان الطاهر :  م ، تحقيق ١٩٩٣ لبنان ، عام – الإسلامي ، بيروت
عـالم :  ، دار النـشر ٢/شرح منتهى الإرادات ، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، ط .١٤

 . م ١٩٩٦ بيروت ، –الكتب 
  – ، دار الفكر ١/ صحيح البخاري ، محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري ، ط  .١٥
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لحجــاج أبــو الحــسين القــشيري النيــسابوري ، دار إحيــاء التــراث صــحيح مــسلم ، مــسلم بــن ا .١٦
 .محمد فؤاد عبد الباقي :  بيروت ، تحقيق –العربي 

بـن اي بكر أيوب الزرعـي أبـو عبـد االله الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، محمد بن أب .١٧
 محمد جميل غازي . د : ة ، تحقيق  القاهرالقيم ، مطبعة المدني

   ٤/ ي ، دار القلم ، الكويت ، ط يوسف القرضاو. اصرة ، د فتاوى فقهية مع .١٨
  م ١٩٨٤ ، ١/ ي ، دار الفكر ، ط وهبة الزحيل. الفقه الإسلامي وأدلته ، د  .١٩
  م ١٩٨٢محمد فتحي الدريني ، المطبعة الجديدة، دمشق  . الفقه الإسلامي المقارن ، د  .٢٠
 .القلم ، دمشق  ، دار ٢ /قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ، ط  .٢١
م، دار المعـارف ، ١٩٩٢ - هــ ١٤١٣ ، ١/ قواعد الأحكام ، العز بـن عبـد الـسلام ، ط  .٢٢

 محمود بن التلاميد الشنقيطي:  لبنان ، المحقق –بيروت 
  –مؤسسة الرسالة : القاموس المحيط ، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، دار النشر  .٢٣
 بيـروت –دار الفكـر : لبهوتي ، دار النشر كشاف القناع ، منصور بن يونس بن إدريس ا .٢٤

 .هلال مصيلحي مصطفى هلال :  هـ ، تحقيق ١٤٠٢
   ، دار صادر١/ ر الافريقي ، ط لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظو .٢٥
  هـ ١٤٢٤ر الحديث القاهرة ،دا/ مختار الصحاح ، للشيخ محمد بن أبي بكر الرازي ، ط  .٢٦
 ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ بيروت ، – ، مؤسسة الرسالة ١ /المستصفى ، للإمام الغزالي ، ط  .٢٧

 .الدكتور محمد سليمان الأشقر : م ، تحقيق 
 ٢٠٠٥ - هــ ١٤٢٦ ، ٢/ مجموع فتاوى أبن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، ط  .٢٨

 . عامر الجزار –أنور الباز : م ، دار الوفاء ، المحقق 
 - هـــ ١٤٢٧ ، ١/ اهر بــن عاشــور ، ط مقاصــد الــشريعة الإســلامية ، الإمــام محمــد الطــ .٢٩

 . م ، دار سحنون ، تونس ٢٠٠٦
المهذب في فقه الإمام الشافعي ، إبراهيم بن علـي بـن يوسـف الـشيرازي أبـو إسـحاق ، دار  .٣٠

 . بيروت –الفكر 
 . بيروت –مغني المحتاج ، محمد الخطيب الشربيني ، دار الفكر  .٣١
ـــي قدامـــه  .٣٢ ـــدين وشـــمس الـــدين ابن  – م ، دار الفكـــر ١٩٨٣ ، ١/ ، ط المغنـــي ، موفـــق ال

 .بيروت 
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ـــو بكـــر بـــن الحـــسين البيهقـــي ، موقـــع جـــامع الحـــديث  .٣٣ ـــار للبيهقـــي ، أب ـــة الـــسنن والآث معرف
)www alsunnah com(  

 . م ٢٠٠١ دمشق ، –وهبة الزحيلي ، دار مكتبي . المصادرة والتأميم ، د  .٣٤
م ، دار الكتب العلميـة  ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ ، ٧/ الموافقات ، أبو إسحاق الشاطبي ، ط  .٣٥

 .عبد االله دراز :  لبنان ، المحقق – بيروت –
يوســف الــشيخ محمــد ، : المــصباح المنيــر ، احمــد بــن محمــد بــن علــي الفيــومي ، تحقيــق  .٣٦

 .المكتبة العصرية 
 هــ ، ١٣٥٧ مـصر ، –نصب الراية ، عبد االله بن يوسف الحنفي الزيلعـي ، دار الحـديث  .٣٧

 .ي محمد يوسف البنور: تحقيق 
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Abstract 
        Praise be to God who Noor Bashriath by slaves, and make it 
Vriqana between their whims and desires and ways to guide them. And 
their best interests, and sent His Messenger, to distinguish them ways of 
Satan, and instruct them to follow the ways of Rahman.  
       The best prayer and peace completed, the best creatures master 
Muhammad, and his family and his companions. Oh God, I ask you an 
understanding of your religion, and accordingly in your law, and insisted on 
helping me Baqidtk and in my way,  
And the payment of my fault, what I aim it, so do not go astray nor Ozag 
meant what it meant.  
And after:  
Since this law came down on the ground and alive, with its origins in what 
is being planned in order to believe, And establishes the rules of justice 
and interest.  
Therefore arise in the life of the nation's interests were not known before, 
require new legislation issued by the rulers Who take the reins of power 
and legislation in their country, and these interests may seem inconsistent 
with some Texts, which some see it either citing illnesses linked to the 
sentence, and that the government can stop it when  
 (The absence of his illness, or that the provisions issued by the Prophet  
being the Imam of the Muslims, and that these Provisions due to the 
consideration of the Imam and diligence under the circumstances and 
different environments, associated with the rule, and this What makes it 
possible to re-consider some of these provisions, according to the 
developments that occur in the life Muslims, which considers it to be to 
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achieve a particular interest in the law came as a whole to achieve them. 
Hence, I will review in this research, the definition of interest and language 
idiomatically and the definition of quarrying Language idiomatically and 
applied in the models and their impact on interest petrify legal provisions, 
including:  
١. . Pricing ٢.. Determine the wages of workers ٣. Determine the rental 
housing if required by stakeholders  
٤. . Expropriation mosquitoes in the public interest.  
Therefore, the research plan are as follows:  
The foreground. Section One: Definition of petrify and interest provisions.  
The first requirement: interest definition language and idiomatically. The 
second requirement: the definition provisions Pthadjir language 
idiomatically.  
Section II: Applied models.  
The first requirement: pricing.. The second requirement: state intervention 
to determine the wages of workers.  
The third requirement: the right of the Muslim government in determining 
the rents if required by Of interest. Fourth requirement: mosquitoes 
expropriation in the public interest.  
Conclusion. Sources and references.  
The index.  
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  ���� تحجير الأحكام الشرعية  � فياـــالمصلحة وأثره����  
  م مصطفى كاظم محمود.م                                        

 
                                                    ����ملخـــــــص البحــــــــث                     ����

والـــسلام علـــى ســـيدنا محمـــد وعلـــى الـــه وصـــحبه الحمـــد الله رب العـــالمين والـــصلاة     

  .أجمعين

  :أما بعد

  

 فلقــد خــاض علمــاء المــسلمين فــي مــدى الاعتــداد بهــذه المــصالح، كــل حــسب رأيــه      

وحسب تقييمه، واعتداده لهذه المـصلحة، ولكـن يبقـى مـن المهـم أن التـشريع بهـا يحتـاج 

هـواء كثيـرا مـا تـزين المفـسدة إلى مزيـد مـن الاحتيـاط والحـذر مـن غلبـة الأهـواء، لان الأ

 فـي مجمـل الإسـلامية روح الـشريعة لإدراكفتراها مصلحة، لذلك يجب التطبيق العملـي 

أحكامهــا، والتــرجيح بــين المــصالح والمفاســد التــي تــسود مجتمعاتنــا، التــي تتعــارض مــع 

  لــذا أرتئيــت ان أبــين  أثــار المــصلحة فــي تحجيــر الأحكــام..بعــض النــصوص الــشرعية

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ، وباالله التوفيق.. الشرعية كدراسة تطبيقية 
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